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434 

      

 * س للمستثمر الأجنۗܣ ࡩي القانون الجزائريّ الوطنية المكرَّ المعاملة  مبدأ واقع عن 
 

 
 
 
  
  :لخصّ الم

العديــــد مــــن ا حاليًــــ ࢭــــي مجــــال الاســــتثمارة الجزائريــــ لقــــد شــــهِدت المنظومــــة القانونيــــة
واقع مبدأ المعاملـة الوطنيـة  حول  ساؤلاتتالعديد من التطرح بدورها  ۘܣالو ، اتالمستجدّ 

مٔڈـــا  كميليـــةوالتّ ا بعـــد تعاقـــب صـــدور قـــوان؈ن الماليـــة خصوصًـــ س للمســـتثمر الأجنۗـــܣالمكـــرّ 
ـدت مـن ۘܣ وال، نظ؈ره الوطۚܣدون إليه  ا جديدة موجهةً أحكامً  مؤخرًا من خلال فرضِها قيَّ

حـول  تسـاؤلا يُثِ؈ـر ذي الأمـر الـ،  جوانـب ةجـوهر المبـدأ مـن عـدّ ت بمسّـحرّيته إڲى حدّ بعيد و 
ظــام الجزائــري مــن خــلال إخضــاعه لن القــانون ࢭــي  للمســتثمر الأجنۗــܣ الحــاڲي القــانوني ركــزالمَ 

د ةتمي؈قيّ  ولمعاملةٍ  قانوني   .ةومُقيَّ
 :فتاحيةالكلمات الم 
ـــــــد، يـالأجنبـــــــ الاســـــــتثمار   بـــــــ؈ن  يـــــــةمي؈ق التّ تكـــــــريس المعاملـــــــة ، مبـــــــدأ المعاملـــــــة الوطنيـــــــة الموحَّ

 .2009كميڴي لسنة قانون المالية التّ ، ينالمستثمر 
 

 

The reality of the principle of national treatment devoted to the foreign investor 
in Algerian law 

Abstract:  
The Algerian Legal régime has actually known in the investment field several 

new things which set themselves different questions about the reality of the principle 
of the national treatment devoted to the foreign investor especially after successive 
promulgation of financial laws among which there are complementary ones recently 
by their imposition to certain new provisions that are addressed to it without its 
national homologue, which have extremely limited its freedom and affected the 
essence of the principle in several sides, thing which evokes a question about the 
actual legal status of the foreign investor in the Algerian law by its subjection to 
discriminatory and restricted legal régime and treatment. 
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À propos du principe du traitement national consacré au profit l’investisseur  

étranger en droit algérien 
Résumé : 

Le régime juridique relatif aux investissements connait aujourd’hui plusieurs 
évolutions qui, posent toutefois diverses questions sur la réalité du principe du 
traitement national consacré au profit de l’investisseur étranger. Ces questions se 
posent avec autant d’acuité après la promulgation des dernières lois de finances 
modifiants et complétant la loi sur les investissements qui, imposent à l’investisseur 
étrangers une séries de mesures complémentaires par rapport à son homologue 
national. De telles mesures sont de nature à limiter, d’une part  sa liberté d’opérer et 
limitent donc le principe du traitement national et posent, d’autres part la question du 
statut juridique de l’investisseur étranger en droit algérien du fait de sa soumission à 
un régime discriminatoire. 
Mots clés : 
L’investissement étranger, le principe du traitement national unitaire, La consécration 
du traitement discriminatoire entre les investisseurs,  loi de finances.  

   مةمقدّ 
ول بعد الاستقلال مباشرةً كانت الدولة الجزائرية كغ؈رها من الد ممّا لا شكّ فيه 

، (1)منازعالمحرّك الوحيد للتنمية الاقتصادية بلا ئيسۜܣ و امية بمثابة المتعامل الر النّ 
كما أقصت كلّ النّشاطات ، الإس؅راتيجية وقامت بفرض السيطرة عڴى جميع المجالات

حتكرة إلّا ࢭي بعض رسة النّشاطات المُ ماأجنبية من م كانت أم وطنيةً  الخاصّة سواء
 .(2) حيويةالغ؈ر المجالات 
ا نظرً ، الوطۚܣ الاقتصادها ۘܣ شهِدينات و بفعل الأزمة المالية المانيبٔڈاية الث لكن

اك إڲى ولة آنذالد رتاضطّ ، ولية إڲى دون مستوياٮڈا الحقيقيةلتدنّي أسعار الب؅رول الد
ِ  الاقتصاديةجملة من الإصلاحات نِّ ــــوش انْڈاج

ّۚ  ق و الس اقتصادظام ن ܣمن خلال تب
 من متدخّلة إڲى الاقتصادي النّشاطمن كلّ أوجه  ڈاانسحا٭من خلال ۘܣ تُرجِمت الو 
 تصلاحاوالقيام بإ الاستثمار إصلاحو  والأسعار تحرير القطاع الخاصب متبوعًا ،)3(طةابض

ة نيّ وبِ  ،)4(الخ...تدويل سبل الحماية ه نحووالتوجّ  جمركية أخرى و ضريبية ، نقدية
جذب  سعت نحو ، العالم الخارڊي ىطنية والانفتاح عڴو النمية ڈوض بالتّ الّٔ الإصلاح و 

ة أهميّ  لهات فأوْلّ ، النّامية ول الد التّشريعات ࢭي كغ؈رها من إلٕڈا الأموال الأجنبية رؤوس
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من يد العد او أقرّت له الامتيازاتمن الكث؈ر  لهافمنحت ، دةالمتعدّ  ااياهز لم اخاصة نظرً 
 لّ ــــــمن ك احمايْڈو  اتشجيعهقصد ࢭي القانون الدوڲي سة والمبادئ المكرَّ  الضّمانات

وطنية ــــــــــــال عاملةــــــــــــالمبدأ ـــــــــــم هاــــــــــــرأس وعڴى ،)5(اع؅رضهــــــــــت أن مكنــــــــــــۘܣ يخاطر الــــــالم
 من لكن بدايةً ، )6(الاستثمارق بتطوير المتعلّ  03-01أساسه الأمرالأجانب    نمستثمريلل

 تضفرَ ۘܣ ال عديلاتالتّ يد من العدبفعل  املحوظً  اتراجعً د هذا المبدأ شهِ ، 2009 سنة
  . ستثمر الأجنۗܣ دون نظ؈ره الوطۚܣالأوڲى المرجة بالد بةً مخاطِ يدة قانونية جد اأحكامً 
إن ا ملمستثمر الأجنۗܣ لهة جَّ وَ المعاملة المُ عن حقيقة و واقع  هذا الغرض نتساءلل
، شريعات الحالية؟الت ثة بموجبستحدَ المُ الأحكام  ࢭي ظلٍّ  وجةً أم مزد دةً موحَّ  كانت

ه صناجانب خصّ ؛ من جانب؈نالمقال سة هذا ارتأينا إڲى درا، وللإجابة عن هذه الإشكالية
أهمّ  ستعراضنسْڈله لا ، انيالثا الجانب مّ أ، .)لاً أوّ (... أللمبدانوني كريس القلتناول التّ 

  .)ايً ثان(...أعلاه هشار إليالمُ لمبدأ ابا حاليً قة لحَ المُ  يديةالتّقيب لجوانا أبرز و 
  لمستثمر الأجنۗܣالوطنية لصالح االمعاملة  بدأميس كر ت/لاً أوّ 

 اع  ٭ڈۘܣ تتمتّ الالضّمانات و يا الأجنبية بنفس المزا الاستثماراتع تتمتَّ  هو أنْ ، هُ فادُ مَ 
روط الش اولةز مُ بتمكئڈا من و  للاستثمار ولة المضيفة للد التابعةالوطنية  ستثماراتالا 

ڈا الدّاخڴيمواطنٕ  استثماراتۘܣ تخضع لها والإجراءات نفسها ال بموجبه و ، )7(ڈا ࢭي قانوٰ
  .)8( لكلّ المستثمرين عڴى حدّ سواء ةتوحيد قواعد المعامل يتمُّ 

كلّ أشكال ناهض ويُ  اواة قانونيةرمي إڲى تحقيق مسي، اجهإدر من ة الغايلعلّ 
المقرّرة للمستثمرين الضّمانات  أهمٍّ  من لاعتباره نظرًا، )9(المستثمرينكلّ ب؈ن  مي؈قالتّ 

ايا الفعلية و م النذي ي؅ُرجِ الࢭي الجزائر  صّ وبالأخ، ول مختلف تشريعات الدࢭي الأجانب 
، ؈قلّ دون أيّ تميࢭي مختلف القطاعات للكُ  الاستثمار تشجيع و فتح  ࢭي الجزائرية ولةللد
، للاستثماروڲي الد أبرز مبادئ القانون ومن ، وڲي بالدرجة الأوڲىمان دض عتبارهلا  نظرًا

 إحدىقد كرّس جهته  من يكون أ ࢭي قانونه الوطۚܣ وبتضم؈ن المشرّع لمثل هذا المبد
  . )10( وڲيعڴى الصعيد الد٭ڈا  المعمولٍ و المشروعة  القانونية المبادئ

  ࡩي القانون الجزائريّ  ۗܣالأجنلمستثمر الوطنية لفائدة االمعاملة  بدأمجسيد ت/ أ
أحكــــام  مــــن اســــتنباطه مكــــنيُ مــــا : اخڴيالــــدّ  ࡩــــي القــــانون المعاملــــة الوطنيــــة مبــــدأ إقــــرار /1

ــالمُ 03-01الأمــرمــن 14 المــادة ــ ر المســتثم أنَّ  ،)11(الاســتثمارق بتطــوير تعلِّ  ع بــنفسالأجنۗــܣ يتمتَّ
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ـــالۘــܣ يخض الال؅قامــاتويخضــع لــنفس  الحقــوق  ـــهــا نظيع لــــــــــــ ة لكــن كقــراءة أوليّــ، يره المحڴّــــــــــ
؈ـــق هنـــاك تمي ثمّـــة ثـــاريُ يمكـــن أن ، المشـــار إلٕڈـــا أعـــلاه ن المـــادةـــــــــــم 2أثنـــاء الـــتمعن ࢭـــي الفقـــرة 
ــــࢭـــي حالـــة وج الأجنۗـــܣبـــ؈ن المســـتثمر الـــوطۚܣ و تكـــون مـــن  اأشخاصـــ مّ يضـــ خـــاص اتفـــاقود ــــــــــــ

ـــــبمثابـــــة ضـــــابط  اعتبـــــار الاتفاقيّـــــةعڴـــــى "، )12( تلـــــك الـــــدول رعايـــــا  ولـــــة بموجبـــــه ࢭـــــي د الدتتقيَّ
  .)13( "عدمه من ظامها القانوني عڴى الأجنۗܣن تطبيقو  تحديد

  .)14( لعدّة اعتبارات انظرً  ،مطلقبشكل  المبدأهذا بمضمون  الاعتدادمكن لا يُ ، لكن
 ة ࢭــــيالجزائريــــ ولــــةٍ الد مــــن رغبــــةً : تفــــاࡪيالا ن ࡩــــي القــــانو المعاملــــة الوطنيــــة  بــــدأ إقــــرار م/2

ـــ، للوفـــودٍ إلٕڈـــار قـــدر ممكـــن مـــن المســـتثمرين الأجانـــب ـجـــذب أكبـــ
َ
؈ن هـــذا بتضـــم تكتـــفِ  مْ ل

 خاصــةً وليـة دام عـدّة اتفاقيــات إڲـى إبــر  تامتــدّ إنّمـا ، فحســبالمبـدأ ࢭـي تشــريعاٮڈا الوطنيـة 
لفعاليْڈـا  نظـرًا الأجنبيـة للاسـتثماراتالكافيـة القانونيـة قصـد تـوف؈ر الحمايـة مٔڈـا نائية ثُّ ال

، )15( ولــة المضــيفةلحة الدـــــــــــــانب ومصـــــــــــــالأج بــ؈ن مصــلحة  وانســجامقــه مــن تــوازن حقّ ومــا تُ 
ࢭـــــي ا دمً ـــــــــــــــــــق المغُـــــۜܣ ࢭـــــي رّع الجزائـــــري ــــــــــــــــــة المشعڴـــــى نيّـــــ لُّ دُ يَـــــ فإنّمـــــا ءـــــۜܣءذا إن دلّ عڴـــــى ــــــــــــوه

الأجنبيـــة عڴـــى  الاســـتثماراتمان حمايـــة وضـــ مجـــالغيـــة توســـيع بُ  ار الإصـــلاحاتمســـتعميـــق 
مضـــام؈ن معظـــم ࢭـــي ووڲي ٭ڈـــا ࢭـــي القـــانون الـــدف المع؅ـــرَ  المبـــادئهـــذه  ز أبـــر و ، أك؆ـــر مـــن صـــعيد

  :ما يڴيفي صتلخّ تالجماعية و مٔڈا  ائيةالثّنولية ات الدالاتفاقيّ 
 هاأك؆ر ف ٭ڈا و المع؅رَ وڲي ئ القانون الدمبادمن أبرز :  والمنصفة العادلة ملةالمعا مبدأ/أ- 2

معظم  تعس ،الاستثمارحماية المتعلّقة ب الاتفاقيّاتمعظم  تمّ تكريسه ࢭي إذ، اانتشارً 
محتوى ࢭي  ضمان حدّ أدنى من الحماية من خلال إدراجهلك به مسلتّ لمة ول المتقدّ الد

صعب هذا المبدأ  لكنّ  ،النامية ول للد ةالداخليقوان؈ن ال قصور من  خوفًا الاتفاقية
   . )16( من الغموض يكتنفه نوع طبيقالتّ 
المضــــــيفة بموجــــــب ولــــــة دالأن تتعهــــــد  وهــــــ، هُ مَفــــــادُ : عايــــــةولــــــة الأوڲــــــى بالرّ الدشــــــرط /ب-2

شـــرط مـــن المســـتفيدة  ولـــةمـــواطۚܣ الدلاســـتثمارات  تفضـــيلية معاملـــةٍ  دوليـــة بمـــنح ةاتفاقيـــ
 ذين يحـــــوزون عڴـــــى جنســـــيةســـــتثمرين الـــــالم اســـــتفادة بإمكـــــان أي، عايـــــةولـــــة الأوڲـــــى بالرّ الد
عڴــى ايــا ضّــمانات والمز ال عڴــى جميــعرط مــن الحصــول شّــمــن هــذا ال اســتفادتۘــܣ لدولــة الا

ولـــة ࢭـــي تلـــك الد الأخـــرى  الأجنبيـــة الاســـتثمارات٭ڈـــا  تحظـــىۘـــܣ ال ك؆ـــر رعايـــةً الأولـــة أســـاس الد
 يُخــوِّل لهــا بــل، اواةق لهــا مبــدأ المســحقّــمــا يُؤخــذ عڴــى هــذا المبــدأ أنّــه لا يُ  وعليــه، )17( ذاٮڈــا
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مانات ضـــــســـــوى أســـــمال الأجنۗـــــܣ بمنحهـــــا للر دة ورِ ولـــــة المســـــتالدفقـــــط الحـــــق ࢭـــــي مطالبـــــة 
  . )18( إلٕڈا الوافدةٍ  ى الأجنبية الأخر  الاستثماراتماثلة لتلك مُ 
ٌۚ الــدمــن  مــا ل دولــةً عامِــيَكمــن ࢭــي أن تُ ):بــادڲيالتّ (أو  المعاملــة بالمثــل مبــدأ/ج-2  ܣول مــواط

هـܣ فوبالتـاڲي ، ۘܣ يحظـى ٭ڈـا مواطنوهـامعها بنفس المعاملة ال متعاقدةٍ أخرى أجنبية  دولةٍ 
ـــمَ بحيـــث تُ ، ولـــةبمثابـــة آليـــة تلجـــأ إلٕڈـــا الد ولـــة الأجنبيـــة الۘـــܣ يمـــ؈ن ࢭـــي الدڈـــا المقمواطنٕ نكِّ

، وڲيإڲـــى مبـــادئ العـــرف الـــد ااســـتنادً مـــن تلـــك الحقـــوق  الاســـتفادةتعاقـــدت معهـــا بموجّڈـــا 
ــــــه الآللعبـــــه هـــــذذي تور المحـــــوري الـــــدّ الـــــعـــــن  فضـــــلاً  ــــــية مـــــن خــــــ ــــــلال تحـــــــــــــ ــــــالمسقيق ـــــــــــ اواة ــــــــــ

  . )19( المتعاقدة الاتفاقيةطرࢭي  ب؈ن بهــشو ما  والتكافؤ
إڲـــــى  بـــــالرجوع: يـالأجنبـــــ ر لمســـــتثملصـــــالح ا الوطنيـــــة المعاملـــــة يد مبـــــدأتجســـــ  مظـــــاهر/ب

أنّـــــه  راحةً صـــــ تُقِـــــرُّ  ۘـــــܣال للاســـــتثمار القـــــانون المرجڥـــــي  03-01الأمـــــر مـــــن1المـــــادة  مقتضـــــيات
الاســـــــتثمارات  تحظـــــــىوعليـــــــه ، عڴـــــــى حـــــــدّ ســـــــواء ةالأجنبيـــــــة والوطنيـــــــمارات ثه للاســـــــتموجّـــــــ

وال مــــدّة المشــــروع طِــــ ؈نمــــن نفــــس النّظــــام القــــانوني للــــوطنيّ هــــذا الأمــــر  بموجــــبالأجنبيــــة 
كســــــب ثقــــــة الأجنۗــــــܣ و تحف؈ــــــق لطات العامــــــة بمــــــن السّــــــ رغبــــــةً  إڲــــــى غايــــــة إٰڈائــــــه الاســــــتثماري 

ودلالـة بتكـريس المشـرّع لمبـدأ ، )20( اسـتثماره تمـسّ ۘـܣ يمكـن أن من كلّ المخاطر الوحمايته 
 ل و ࢭــيو لهــا وزٰڈــا ࢭــي تشــريعات الــد ةجوهريــ ةبــ؈ن المســتثمرين كضــمان المعاملــةاواة ࢭــي المســ

  :من عدّة جوانب أبرزها د ذلكيتجسّ  ، وڲيالقانون الد
: المقــــرّرة القانونيــــة الضّــــماناتمختلــــف مــــن المســــتثمر الأجنۗــــܣ   اســــتفادةخــــلال مــــن /1

ة لمكرّســـا مـــن الضّـــمانات الاســـتفادةجنۗـــܣ شـــأنه شـــأن المســـتثمر الـــوطۚܣ يحـــق للمســـتثمر الأ 
  :يا يأتفيمها تلخيص أهمّ  نويُمك ، الاستثماربموجب قانون 

 القـانونيظـام الن ه بتثبيـتبـمـة ل؅قِ المُ ولـة تتعهـد الد: شـريڥيالتّ  الاستقرار مبدأضمان /أ-1
أو  تعـــديل دون أيٍّ تصـــفيته ة المشـــروع الأجنۗـــܣ إڲـــى غايـــتأســـيس منـــذ  عڴـــى إقليمهـــا قٍ طبّـــالمُ 

 وبمحــض إرادتــه يحصــر بطلــب  المســتثمرأرفقــه إذا  إلاّ  اســتثناءولــه  ،)21( كمبــدأ عــام إلغــاء
 ضـمانة أوسـع بمثابـةٍ  ويُعـدُّ ، لـه ملائمـةً مّن تداب؈ر أك؆ـر أنّ التّشريع الجديد تضَ ن له ؈ّ إن تبَ 
مزايــــــــا ن تضــــــــمّ  إن شــــــــريع الجديــــــــدمــــــــن التّ  تهاســــــــتفادࢭــــــــي  لمكتســــــــب يتمثّــــــــ ع بحــــــــقِ يتمتّــــــــ

 .)22(جديدة
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439 

 حو كــــذا الأربــــا: ارة وعائــــداٮڈســــتثمَ المُ  ؤوس الأمــــواللــــرّ يــــل الحــــرّ حو مان مبــــدأ التّ ضــــ/أ-1
 واهـتمّ ، )23( ازل نـالتّ  و صـفية أالتّ أو الناتجـة عـن افية الصـ المـداخلو ، قة مـن المشـروعالمحقّ 

در ما ٱڈمّـه كون المستثمر الأجنۗܣ بق، )24( بإحكام امهونظّ  ذه الضّمانة كث؈رًاهمثل المشرّع ب
 . )25( تحويلهاه كذلك قابلية ڈمُّ ما ٱَ  ر بقد المضيفةولة تحقيق الرّبح ࢭي الد

حــــــق الأجنۗــــــܣ  للمســــــتثمر بموجبــــــه يُعهــــــد :للاســــــتثمار ةالمطلقــــــ ةالملكيّــــــ حــــــق مانضــــــ/ج-1
 يوࢭـ، )26(ة ل؇ـقع الملكيّـالمألوفـة  الأشـكالالمخـاطر و للمشـروع وحمايتـه مـن كـلّ الكڴّي  ملكالتّ 

 . )28(التعويضإقرار  إلزامية مع )27( اقانونً  دةٍ المحدّ للحالات  كون وفقًافت اس ٭ڈاحالة المس
 عــنالصّــادرة طعــن ࢭــي القــرارات ي أن )29( للطــرف الأجنۗــܣ قيحــ : نعــضــمان حــق الطّ /ه-1 

ࢭـي حالـة إلغا٬ڈـا  و قـرّرة أيـا المُ رفضِها منحه إيّاه المزاحالة  ࢭي اإمَّ ؛حالت؈ن ࢭي ) ANDI( الوكالة
 بليـغ بـالقرار سـواءً من التّ  يوم بدايةً )15(غضونِ  يࢭ ر مكرّ 7مادة للا وفقً  علٕڈا ول بعد الحص

 فصـــــــــل ࢭــــــــــي المســـــــــألة ࢭــــــــــيالأخ؈ــــــــــرة الولهـــــــــذه  ، نـــــــــة مختصــــــــــةأمــــــــــام لج فض أم الإلغـــــــــاءبـــــــــالرّ 
 .)30( القضائي حق اللّجوء للطعنالاحتفاظ بمان ض عم  ،يوم)15(غضون 

عڴـــى  يـــادةً ز :الممنوحـــة الامتيـــازاتمختلـــف  مـــنالمســـتثمر الأجنۗـــܣ مـــن خـــلال اســـتفادة /2 
عڴـى تعزيــز منظومتـه القانونيــة  أك؆ـرع ل المشــرِّ عمِـ، للمســتثمر الأجنۗـܣ مانات الممنوحـةالضّـ
ق منـاخ لْـخَ ٭ڈـدف  والجمركيـة الجبائيـةت كالتسهيلات التحف؈قايد من خلال منحه المز من 

 أشــــــكالاً هــــــذه الامتيــــــازات ذ خِــــــتّ مكــــــن أن تَ يُ  ، )31(  جاذبيــــــةوجعلــــــه أك؆ــــــر  للاســــــتثمار مناســــــب 
قــة لــه ࢭــي فِ اعــديلات المر والتّ  03 -01ارمثقــانون الإســتكــلّ مــن  أقرّهــاالّۘــܣ  )32( عديــدة اصــورً و 

ق عڴـــى طبّـــتُ  أيـــن، كــاـملا الهـــا بابـــ صوخصّـــ ،المتعاقبـــةالماليـــة  ؈نناو قـــمختلـــف و  08-06 أمـــر
الاســـتثمارات كافة أنـــواع ـــــــــــــــل وملائــم صمخصّـــ عـــام ماــــــــــــــظن ؛ايــاالمز ة لمـــنح مـــالأنظ وع؈ن مـــننــ
ـــــــتس ۘــــــܣال ـــــــم مــــــنتفيد ـــــــــ ـــــــه زاياـــــــــ ـــــــالمحو  ظــــــامالنّ ذا ــــــــــــ ـــــــتح دون  2و1المــــــادة  بموجــــــبدة دّ ـــــــــ ديد ـــــــــ

  .)33( معينةمنطقة 
ـــص ، ظـــام الخـــاصّ النّ  اأمّـــ الدولـــة  لِ بَـــمـــن قِ ة خاصـــ تســـتدڤي عنايـــةً   لاســـتثماراتخُصِّ

 الاســــتثماراتڴــــى ذلــــك ع دز ، شــــبه مــــا و  لصــــحراوية والمعزولــــةاالمنــــاطق :قصــــد إنما٬ڈــــا مثــــل
ـــۘـــܣ تُ الو ، أهيلهـــايقتغـــۜܣ الأمـــر ت خاصـــة نـــاطقنشـــأ ࢭـــي مۘـــܣ تُ ال  للاقتصـــادخاصـــة  ةً ل أهميّـــمثِّ

إڲــى المحافظــة عڴــى  وترمــيوحديثــة  عاليــةتكنولوجيــات  متســتخدِ  ، الوقــت ࢭــي ذات الــوطۚܣ
 .)34( الخ ...البيئة 
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ࢭي إطار : الأجنۗܣ ر فة بتحف؈ق وتشجيع المستثمكلَّ مُ أجهزة  استحداثمن خلال /3 
لمختلف تطلعاٮڈم  للاستجابة وامية لتحف؈ق المستثمرين الر و ولة ياسة الموجّهة للدالس

ولة ساتي لتطبيق سياسة الدتدعيم الإطار المؤسّ غية بُ و  من جهةدارية الإ  ٮڈمطلباو 
  :ل ࢭيتتمثّ  ۘܣوال، )35( كاملا الها المشرّع باب صخصّ أين ، جهة أخرى  منالتحف؈قية 

 ئيســۜܣ ࢭــيالرّ  دورهــاجهــاز يتمحــور أهمّ كــوُجــدت  :الاســتثمارالوكالــة الوطنيــة لتطــوير /أ-3
بتأســـــــيس  بالاســـــــتثمارات ومرافقْڈـــــــا وتـــــــذليل كافـــــــة العراقيـــــــل الإداريـــــــة المرتبطـــــــةٍ ڈـــــــوض الّٔ 

الوحيـد هـا الشّـباك بمجموعـة مـن الأجهـزة أهمّ  جُهزِت قانونًـا، ساتالمؤسّ وإطلاق  المشاريع
ࢭــــي  المســــتثمر الأجنۗــــܣتوحيــــد كافــــة الخــــدمات ولرفــــع الغــــ؄ن عــــن  ةبمهمّــــ لكفّــــتليمركــــزي اللا 

بمجموعـة كـذلك وجُهـزت ، تقريبًـا تعميمه عڴـى كامـل القطـر الـوطۚܣتمّ و  ، )36( دوحَّ مُ  جهاز
ـــــــمــــــن الص للإشــــــارة ، )37( إلٕڈــــــا المعهــــــودة المهــــــام ا مــــــن تأديــــــةئڈــــــقصــــــد تمكا قانونًــــــلاحيات ــــــــــــــــــ

ـــــــالمس لــــــدى طيبــــــةٍ  يــــــت بســــــمعةٍ حُظ ـــــــالوطن نتثمريــــــ ـــــــجالأ يّ؈ن وــــــــــ انب مــــــن خــــــلال خــــــدماٮڈا ــــــــــــ
 .)38( مهاقدِّ ۘܣ تُ الالنّوعية 

 ةً تركيبــــ يضــــمُّ  ، يجهــــاز ذو طــــابع إســــ؅راتيڋبمثابــــة  يُعــــدُّ  :للاســــتثمار الــــوطۚܣ المجلــــس/ب-3
 الك؄ـــــرى جية الإســـــ؅رات طـــــرح وإعـــــداد ئيســـــية ࢭـــــيتـــــه الرّ ر مهمّ تتمحـــــو ، ومعت؄ـــــرة وزاريـــــة هامـــــة

، المركـــزي  ڴـــى المســـتوى ع مجـــال الاســـتثمارات الوطنيـــة والأجنبيـــة عڴـــى حـــدّ ســـواءࢭـــي  ولـــةللد
 ةً خاصــــ، ايــــا الممنوحــــة للمســــتثمر الأجنۗــــܣالفصــــل ࢭــــي طبيعــــة المز  صــــلاحية ىيتــــوڲّ  بــــالأخصّ و 

ــــا يُعْ فيمــــ تحديــــد  مــــع الــــوطۚܣ للاقتصــــادة ة والحيويّــــالخاصّــــ ةالأهميّــــات ذ بالاســــتثماراتܢ َۚ
 اتفاقيـــــاتايـــــا الممنوحـــــة للأجنۗـــــܣ بموجـــــب المز عـــــن  فضـــــلاً  ، تنميْڈـــــا تقتغـــــۜܣ ۘـــــܣالاطق المنـــــ

 . )40( الت له قانونً خُوِّ  دةمتعدّ أخرى  مهام و، )39(الاستثمار 
 ل؅رقيـة الموجّهةتفعيل السياسة  يةبِنِ  مؤخرًا استحداثه تمَّ  :رالاستثماصندوق دعم /ج-3

ـالهدف الجوهري له المُ  يدوتجس، الوطنية والأجنبية ماراتثالاست ل ࢭـي تمويـل المشـاريع تمثِّ
  . )41( هوتنويع عڴى تقوية الإنتاج الوطۚܣ زيادةً ، وتجه؈قها الك؄رى  الاستثمارية

ــــــــــلا/نيًـــــــــاثا ــــــــــالماسّ  القانونيـــــــــة قيودــ  ࡩـــــــــي ظـــــــــلٍّ ثة والمســـــــــتحدَ  الوطنيـــــــــة المعاملـــــــــة ة بمبـــــــــدأــــ
  ةشريعات الحاليالتّ 

 القانونيــــة مــــن قِبــــل فــــرض مجموعــــة مــــن الضّــــوابط تــــمَّ ، ومــــا يلٕڈــــا 2009ســــنة  منــــذُ 
كلّهـــــا ، صـــــوب المســـــتثمر الأجنۗـــــܣ دون ســـــواه بصـــــفة مباشـــــرة العموميّـــــة وُجهَـــــت لطاتالسّـــــ
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والمســتثمر  ܣالمعاملــة بــ؈ن المســتثمر الــوطۚ ؈ــق ࢭــيتخــرق مبــدأ عــدم التّمي مــن شــأٰڈا أنتــداب؈ر 
 بمصـــــــالحه سٍ اســـــــلماو  هر لا محـــــــال إڲـــــــى تضـــــــرّ ي ؤدِّ حتمًـــــــا ســـــــتُ  بـــــــدورها ۘـــــــܣالو ، )42( الأجنۗـــــــܣ

ول غــــر لهــــذا ال ، درجــــة الأوڲــــىالب
َ
 لاع عڴــــى أهــــمٍّ ضــــرورة الإطــــ ض يســــتوقفنا الأمــــر ࢭــــي مقــــام أ

اڲي إڲـــى ق عڴـــى التـــو ثـــمّ نتطـــر ، )أ...(يديـــة الماسّـــة بمضـــمون المبـــدأالتّقيالإجـــراءات القواعـــد و
ِ من جر عٔڈا  نجرَّ كن أن تَ ميُ  ۘܣال الانعكاسات بأهمٍّ حاطة الإ 

ّۚ   ).ب(...اب؈رهذه التّد ܣاء تب
ـــــــالم/أ ـــــــؤشرات القانونيــــــة الـــــ ـــــــلة عڴــــــى المسدّاـــــــــ ـــــــالمعامل اس بمبــــــدأــــــــــ المكــــــرّس  الوطنيــــــة ةـــــــ

ـــدةجميعهـــا  وُصِـــفتْ  ، حاليًـــا ثةســـتحدَ المُ  قانونيـــةال اب؈رالتّـــدإنَّ : للمســـتثمر الأجنۗـــܣ ، بالمُقيِّ
نـــائيالظـــام ناللعمـــل بولـــة لالدبموجّڈـــا بعـــودة صـــراحةً  وڌيتُـــ ܣۘـــوال ࢭـــي المعاملـــة ࢭـــي مجـــال  ثُّ

 ةمـــــن خـــــلال إخضـــــاع المســـــتثمر الأجنۗـــــܣ لقواعـــــد تمي؈قيّـــــبوضـــــوح يتجڴّـــــى ذلـــــك ، الاســـــتثمار
مكــــن إجمالهــــا ࢭــــي ۘــــܣ يُ وال، زوايــــا عــــدّةمــــن  الــــوطۚܣ هشــــريكقــــة عڴــــى المطبّ  عــــن تلــــك رةغــــايِ مُ 
  :تي ذكرها قاط الآالن
أصـبح :الأجنۗـܣ الاسـتثمار شـروع الموحيـد لقبـول تأسـيس  لٍ حصر آلية الشّراكة كشـك/1

ۘـــܣ الضـــوابط و  شـــروط لعـــدّة اخاضـــعو  االجزائـــر متوقفـــا ࢭـــي الأجنۗـــܣ حاليًـــ الاســـتثمار إنشـــاء 
أحكــــام  العودة إڲــــىبــــو  )43(ليــــة دخُ لتَّ ات ࢭــــي ف؅ــــرة الدولــــة لتلــــك الۘــــܣ ســــادا٭ڈة فت بالمشُــــصِــــوُ 

ــــ ۗܣـتُلــــزِم كــــلّ مســــتثمر أجنــــ، ذاتــــه 03-01أمــــر مــــن1/مكــــرّر  4 المــــادة ـــــالق دّ و يَ ـــــلتأس دومَ ـــــ يس ـــــــــــ
ــــمش ــــالإق عڴـــى روعهــــــــــــ ۚܣ الـــوطمـــع شـــريكه  )44( ل لقاعـــدة الشّـــراكةثـــتأن يَم، الجزائـــري  ليمـــــــــــــــــ
مــــع % 49حــــدود  يالمســــاهمة الماليــــة الأجنبيــــة ࢭــــ يــــد نســــبةتقي خــــلال مــــن بأقلّيــــةتكــــون  وأن

لصــــــــــالح الشّـــــــــــريك  % 51ســــــــــبة بنأســــــــــمال التأسيســــــــــۜܣ للمشــــــــــروع بيــــــــــة الر بأغل الاحتفــــــــــاظ
  . )45(الوطۚܣ

 متــدُّ تَ ، ى ذلــكعڴــ زيــادةً : الجزئيــة الخوصصــةعــن طريــق  الاســتثمار مي؈ــق مــن خــلال التّ /2
، )46(عــن طريــق الخوصصــة  المنجَــز  الاســتثمار المســاهمة الأجنبيــة كــذلك عڴــى  يــدتقينســبة 

المتعلّـق بتطـوير  03-01مـن الأمـر1إڲـى المـادة ااسـتنادً  الاسـتثمارال مـن أشـك لاً شـك ۘܣ تُعدُّ الو 
  .)47(؈رة والتسيوبنوعٕڈا الملكيّ ، ستثمارالا 

ـقـد  ، 2ر مكـرّ 4 و1ر مكـرّ  4 للمـادت؈نا لكن وفقً  أسـمال الأجنۗـܣ المفتـوح حصّـة الر  اتَ دقيَّ
أســـهم نســـبة  رفـــع قابليـــةمـــع ، يللمســـاهم المحڴّـــ% 51مقابـــل   %49للخوصصـــة ࢭـــي حـــدود 

بعـد مُغـۜܣ  المعروضة للخوصصـةسة للمؤسّ  الاجتماڤيأسمال من الر   %66نمهذا الأخ؈ر 
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 المســـاهم؈ن تبـــة ࢭـــي ميثـــاقكتروط المُ الشّـــالمحڴّـــي لكافـــة  ســـاهمالمُ  اســـتيفاءوبعـــد ســـنوات  5
عڴـى  اقاطعـ دلـيلا   يُعـدُّ  وهـذا، )48( ولةالدܣ بحوزة ۘال المتبقية%34نسبة اقتناءوبطلب منه 

 ةمــن خــلال حصــر إمكانيــ، ܣالأجنۗــالمســتثمر مر الــوطۚܣ و ا بــ؈ن المســتثمجــددً  مي؈ــق يس التّ تكــر 
ـــــــالاس هــــــذا الأخ؈ــــــر بإمكانــــــه ممارســــــة  ولــــــيس، الجزئيــــــةإلّا ࢭــــــي عمليــــــات الخوصصــــــة  تثمار ـــــــــــــ

ـــازل الكُ بالمقابـــل الإبقـــاء عڴـــى إمكانيـــة التنـــ، ل الخوصصـــةحـــسة مؤسّ ـــــــــــــابة عڴـــى المـــــــــــــــالرق ي ڴِّ
إڲـــــى  اســـــتنادًاو  أعـــــلاه المـــــادة المشـــــار إلٕڈـــــا لأحكـــــام  وفقًـــــا يستثمر المحڴّــــــــــــــــــــؤسّسة للمــــــــــــــــلمعڴـــــى ا

   .)49(ميثاق المساهم؈ن 
 عت؄ـــــرُ يُ : إلزاميـــــة المســـــتثمر الأجنۗـــــܣ بضـــــرورة إجـــــراء التّصـــــريح بمشـــــروعه الإســـــتثماري /3

نظــــام  فهــــو، الاســــتثماريد مبــــدأ حرّيــــة أبــــرز مظــــاهر تجســــمــــن  بالاســــتثمارنظــــام التّصــــريح 
، بحمايـة خاصـةكونه يُعـدُّ بمثابـة نظـام تحف؈ـقي يـدعم ويحـيط حرّيـة الاسـتثمار ، له ملازمُ 
 ّۚ كاـن يُعمـل  ۘـܣال الإداريـةكافـة العراقيـل ل كڴّـي هـذه الآليـة صـاحبه إلغـاءثل ع لمܣ المشرّ وبتب

  .الاقتصاد الموجّه ظلٍّ ࢭي   مسبق رخيصتابة بمث كانبعدما ، )50(ابق٭ڈا ࢭي الس
ـــــا03-01بـــــالأمر 2009ࢭـــــي ســـــنة  قـــــةلحَ والمُ  ثةســـــتحدَ المُ  التّعـــــديلات لكـــــن بموجـــــب  حاليً

 يحظــىلكـي  بالاســتثمار صـريح الأجنۗـܣ ضــرورة الخضـوع لإجــراء التّ  عڴـى المســتثمر بيسـتوج
 دمجـــر كـاـن  ابعـــدم ، )51(م إداري مُلــز  كـــإجراء (ANDI)الوكالــةمــن قِبَـــل  وافقـــةٍ مشــروعه بالمُ 

  .)53( هعديلقبل ت 03-01بسيط ࢭي ظلّ الأمر ياري ــــــــــــاختو  )52(يكڴـــــــشإجراء 
 ۘـــܣ تقغـــۜܣال؈ـــق ࢭــي المعاملـــة يالتّمعـــدم  اس بمبــدأــــــالمساهر ـــــــمظوح ــــــبوض رُ قـــرِّ يُ هــذا مـــا 

ـــــ صـــــراحةً  دُ جـــــدِّ ويُ ، ومزاولتـــــهالمشـــــروع ءات الإداريـــــة لتأســـــيس الإجـــــرا بتوحيـــــد ّ ِۚ ܣ مظـــــاهر تب
بقـــاء عڴـــى لال الإ ـــــــــــمـــن خالأجنۗـــܣ وطۚܣ وـــــــــــــتثمر البـــ؈ن المســـالتّمي؈قيـــة زدوَجة و ــــــــــــــــالمُ عاملة ـــــــــــــــالم

ــــــا جعلــــــهو التّصــــــريح بالمشــــــروع  ءازيــــــة إجــــــراجو  جعلــــــه إلزاميًــــــا مقابــــــل ، )54( لــــــوطۚܣل اختياريً
   .جنۗܣشريكه الأ ل

المشرّع الجزائـري  جأدر  لقدْ : ولة كآلية لرقابة المستثمر الأجنۗܣار حق الشّفعة  للدإقر /4
ولـة و المؤسّسـات الشّـفعة لفائـدة الد حـق 03-01ربقـانون الإسـتثما قـةلحَ المُ عـديلات التّ  إثرَ 

دات التابعـــــة السّـــــنهم و كـــــلّ التّنـــــازلات عڴـــــى الأســـــ ابعـــــة لهـــــا عـــــنالتّ  الاقتصـــــاديةالعموميّـــــة 
نــازلات ت هــذه التّ كانــ نشــاطاٮڈا عڴــى الإقلــيم الجزائــري ســواءً اول ركات الأجنبيــة الۘــܣ تُــز لشــ

   .)55( أم جزئية كلّيةبصفة 
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 ، للإشــارة
ُ
ــ ثســتحدِ أ  2009يــ؈ن لســنة كميلقــانوني الماليــة التّ فعة ࢭــي كــلّ مــن حــق الشُّ

الإقلــيم  الأجنبيــة عڴــى الاســتثماريةلرقابــة حركيــة المشــاريع  كآليــةً اڲي لتــو اعڴــى  2010 وســنة
، )56(  الخـارجالجزائر إڲى ن م مال الأجنۗܣأسر التعقيد من حرّية تنقل الو بط لضل الجزائري 

بعـــــد حصـــــوله عڴـــــى شـــــهادة  جنۗـــــܣ طـــــرح أســـــهمه للبيـــــع إلاّ الأ رف لطّـــــلق يحـــــ لا  لـــــذلكبعًـــــا وتِ 
احتفــاظ المشــرّع بأحقيّــة  عمــ، ولــةمــن قِبَــلِ الد ة حــق الشّــفعة المُقدَمــةٍ التّنــازل عــن ممارســ

 مــن  3مكــرّر  4نــزولًا لمقتضــيات المــادة  كاملــة)1(ســنة لمــدّة هــذه الأخ؈ــرة بممارســته  وشــرعية

كـــــذلك إڲـــــى حـــــق  يمتـــــدُ إنّمـــــا ، فحســـــب الامتيـــــازالمشـــــرّع ٭ڈـــــذا  لـــــم يكتـــــف، )57(  03-01مـــــرالأ 
أســــــهم وحصــــــص الشــــــركات المســــــاهِمة ازلات عــــــن نــــــراء مختلــــــف التَّ الدّولــــــة ࢭــــــي إعــــــادة شــــــ

ركات لا يحــــــق لهــــــذه الشــــــ ةازاوبــــــالمو وعليــــــه ، الــــــوطنضــــــعة للقــــــانون الجزائــــــري خــــــارج الخا
قًا عـــن ســـبّ مُ  ةلطات الجزائريّـــالسّـــ استشـــارةإلّا بعـــد  خـــرلطـــرف آ رّية بيعهـــاــــــــــــعـــن ح الإعـــلان
 . )58( ازلٍ كلِّ تَن

 رَّس للمســــتثمرـاس بمبــــدأ المعاملــــة الوطنيــــة المكــــــــــــرتّبة عڴــــى المســــــــــات المُتـــــــــالانعكاس/ب
ــبفعــل : الأجنۗـܣ  اومــ 2009 ســنةي لكميڴــقــانون الماليــة التّ  ظـلٍّ ࢭــي  ةجــدر المُ اب؈ر القانونيــة دالتَّ

 بمثابـــــة ذي يُعـــــدُّ الأجنۗـــــܣ الـــــالـــــوطۚܣ ومي؈ـــــق بـــــ؈ن المســـــتثمريْن كرّســـــت مظـــــاهر التّ  يليـــــه والۘـــــܣ
ـــاڲي إنّ الإخبالتّــ، رـســية الّۘــܣ يتمســك ٭ڈــا هــذا الأخيــالأسا الضّــمانات ىإحــد ســوف لال ٭ڈــا ـــــــــ

يـــــــــــــي  بوضـوح و يتجڴّـى، القـانونيبمركـزه اس والمسـزعة ثقتـه ــــــــــــــبفعل زع هعزوف إڲى حتمًا ؤدِّ
  :من خلال  ذلك

ا مــــن لّيًــــيظهــــر ذلــــك ج: للمســــتثمر الأجنۗــــܣ شــــروعةبالضّــــمانات القانونيــــة الماس المســــ/1
 اوهــــذ ، الجزائــــريّ عڴــــى الإقلــــيم  الاســــتثماري ملــــك الكڴّــــي للمشــــروع حرمانــــه مــــن التّ خــــلال 
  :أهمّهاعڴى أك؆ر من صعيد يمكن طرحها  عدّة م؄رّرات إڲى راجع

 ــ ــ إحــدى بمثابــةٍ  يُعــدُّ ، فعةإقــرار حــق الشُّ ملكيّــة ل؇ــقع  الحديثــة الهادفــةو  ماثلــةالمُ داب؈ر التَّ
مـــن نفـــس  30 م أحكـــام المـــادةا إڲـــى خـــرق وهـــدي حتمًـــؤدِّ تطبيقـــه ســـوف يُـــبو ، )59(المســـتثمر

الجزائـــر والمســـتفيدة ة ࢭـــي نجـــز المُ الأجنبيـــة  الاســـتثماراتبقابليـــة  احةً صـــر  تُقِـــرُّ كقاعـــدة الأمـــر 
 باســتيفاءشــريطة أن يتعهّــد المالــك الجديــد ، ةلنقــل الملكيّــ أن تكــون محــلاً الامتيــازات مــن 

صـرف التّ الحـق للمسـتثمر كـلّ  احةً رّع صـر المشـ ذي يُقـرُّ جميع تعهدات المستثمر الأصڴي والـ
 المشــار إلٕڈـــا أعـــلاه3ر مكـــرّ 4لكــن المـــادة، خـــرآرف لطــببيعـــه  الاســـتثماري ة مشــروعه ࢭــي ملكيـــ
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بشـــــرط تخڴّـــــي هـــــذه ، ةة المختصّـــــلطات الجزائريـــــالسّـــــ استشـــــارةضـــــرورة بألزمـــــت المســـــتثمر 
 .)60(فعة ازل عن ممارسْڈا لحق الشُّ تّنالأخ؈رة عن حقها بموجب شهادة ال

  ًــــــإنّ ، عڴــــــى ذلــــــك عــــــلاوة اس بمبــــــدأ إڲــــــى المســــــ حتمًــــــاي ؤدِّ يُــــــســــــوف فعة تطبيــــــق حــــــق الشُّ
مــن  ســالفاا ٕڈــالمشــار إل 31المــادةعائداتــه المكــرَّس بموجــب حويــل الحــرّ لــرؤوس الأمــوال و التّ 

ســنة )1(فعة ࢭــي غضــون وذلــك بإمكاٰڈــا مــن تطبيــق حــق الشّــ، ولــةلدل يةمــنح الأســبق خــلال
 و أرباحـــــــهمال ســــــأر التحويــــــل إعـــــــادة رة إڲــــــى تأجيــــــل عمليــــــة رو بالضّـــــــ يؤدِّ ســــــوف يُــــــ، ةكاملــــــ
ــــــدة  ، )61(قــــــة مــــــن المشــــــروع المحقّ   ذي يُعت؄ــــــر بمثابــــــة تــــــرخيصالــــــ الاستشــــــارةبــــــإجراء والمقيَّ

  .)62(ࢭي الجزائر سمال الأجنۗܣ أعڴى حركية الر  الرّقابة ر لتشديدومؤشّ 

 ـــــتُ ، راكة الـــــدّنياإنّ إقـــــرار قاعـــــدة الشّـــــ، أضـــــف إڲـــــى ذلـــــك  الاســـــتثمار يـــــة د مـــــن مبـــــدأ حرّ قيِّ
ي حتمًـا إڲـى تراجـع ؤدِّ ۘܣ تُ وال، 4أساسه المادة الجزائري  الاستثمار كمبدأ عام يحكم قانون 

 لا تزيــــد عــــن ة المشــــاركة الأجنبيــــة بنســــبةٍ ۘــــܣ يمكــــن تحقيقهــــا بفعــــل حصــــر حصّــــال الأربــــاح
قابـــــــة الرّ  ببســــــط دهم تعـــــــدّ  بفعــــــلِ  قيمــــــ؈ن؈ن المُ للـــــــوطني وكـــــــذا الســــــماح، أعــــــلاه المبُــــــ؈ّن49%
 المســــتثمرين الأجانــــب وأخلــــطأقلــــق  مــــاكث؈ــــراً الوضــــع  اهــــذ ، المؤسّســــة رتســــي؈ب الاحتفــــاظو

 ظـــرروا إعـــادة النّ ن قـــرّ آخـــرو و  المغـــادرة مباشـــرةً إڲـــى  دفـــع ببعضـــهم ذيالـــ ر الأمـــ ، محســـاباٮڈ
  .)63(فٕڈا روع الشّ  تمَّ  ۘܣوال أطلقوهاۘܣ ال ࢭي مشاريعهم التفك؈رو 

 خط؈ـــــرة لا  نتــــائجإڲــــى عــــدّة لا محــــال ي ؤدِّ فعة ســــيُ تطبيــــق حــــق الشّــــ إنَّ ، أك؆ــــر مــــن ذلــــك
ر الكث؈ـــــــر مـــــــن المختصـــــــ؈ن مـــــــن خطـــــــورة الوضـــــــع إن حيـــــــث حـــــــذّ ، أن تُحمَـــــــد عقباهـــــــا يمكـــــــن

اس ؤدّي إڲــــى المســــســــيُ  هكونــــ، امتيــــازي مســــك بــــه كحــــق لطات العامــــة ࢭــــي التّ السّــــ اســــتمرت
منـــه ، بـــالمرّة الاســـتثمار وإڲـــى تـــدهور منـــاخ الأعمـــال و نظيمـــܣوالتّ  شـــريڥيبمبـــدأ الاســـتقرار التّ 

ۘـܣ العڴـى العراقيـل  زيـادةً ، مر مصـالحهلتضـرّ  نظـرًا، )64( بدوره إڲى عزوف الأجانبي ؤدِّ يُ سَ 
  .)65(  لغياب إس؅راتجية واضحة وشفافة ونظرًا ۘܣ يجنٕڈابالمكاسب ال مقارنةً  ۂي متعدّدةً 

، والإفـراط ࢭـي تعـداد الإجـراءات الإداريـة الغـةالمُب نَّ إ: دهاجراءات الإدارية وتعـدُّ ل الإ قَ ثِ /2 
فـرغِ مـن محتـواهالـمبدأ حرّيـة الاسـتثمار لا بتاتًا  تخدمُ لا 

ُ
 يالـذولا المسـتثمر الأجنۗـܣ ، ذي أ

ثقحرّ  تدقيّـــ
َ
ࢭـــي المغـــامرة  ل؅ـــردّدليدفعـــه  مـــاو  ذي لا يُحبـــذه إطلاقًـــامـــر الـــالأ ، كاهلـــه تلـــيتـــه وأ
   : يڴي ها فيماأهمّ  إجمال مكنيُ و ، هباستثمار رأسمال
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  اســـتفادۘـــܣ ال الامتيـــازات ؈ـــرنظقـــة المحقّ مـــن الأربـــاح  % 30نســـبةاســـتثمار إلزاميـــة إعـــادة 
 .)66(غرامة مالية تقدير مع  اس؅ردادهاتمّ  وإلاّ ، سنوات) 4(أجل ࢭي مٔڈا المستثمر 

 زيــادةً  ، بالعملــة الصّــعبة لفائــدة الجزائــرقان فــائض إلزاميــة المســتثمر الأجنۗــܣ إرســاء م؈ــ 
 .)67( الاستثماري  ة المشروعطوال مد المحڴّيمويل اللّجوء إڲى التإمكانية  عڴى
  ظــــــــــــاميطلــــــــــــب الحصــــــــــــول عڴــــــــــــى مزايــــــــــــا نالمتعلّقــــــــــــة ب لفــــــــــــاتالمراجعــــــــــــة مجــــــــــــال آتمديــــــــــــد 

سـاعة )72( لـرّد ࢭـي غضـونٍ م الوكالـة بضـرورة الـزِ تُ  نأي ،مكرّر 7ا للمادة طبقً  والخاصّ  العام
ـــــايــــا المللمز   نلكــــ ،الاســــتغلالرحلــــة لمايــــا المقــــرّرة للمز  أيــــام)10(منوحة ࢭــــي مرحلــــة الإنجــــاز وــــــ

 
ُ
 .)68( 2009 الأقل ࢭيعڴى كامل؈ن  )02(أجل شهرين  إڲى تمديدهاو  رفعها عِيدَ أ
  ٕࢭــــي  الاســــتثمار  الأنشــــطة المقنّنــــة مثــــلࢭــــي  زنجَــــالمُ  الاســــتثمار إجــــراءات  ࢭــــي تعــــداد طافــــر الا

 بيسـتوج، ؤسّسـة ماليـةلم فتح فرع لبنـك أو ذي يَودُّ الأجنۗܣ ال ر فالمستثم ،المصرࢭي المجال
 فـــــة لا تخدمـــــهكثَّ يص جِـــــدُّ مُ راختـــــو انة مـــــن الإجـــــراءات الإداريـــــة ترســـــ الحصـــــول عڴـــــى يـــــهعل

  . )69(الإداري الفساد الب؈روقراطية و ا ل؄روز كلّ أوجه ما يفسح المجال واسعً  هذا، إطلاقًا
        خاتمة

 والأطر الصّلبة الداعمة الأسس ؅رسيخامي لالر ة الدولة الجزائري ىسڥم ࢭي إطار
، ول الدوسائر ࢭي جلّ  الحاصلة وراتطومسايرة كلّ التّ الاقتصادي نحو الانفتاح لتوجّه 

من خلال لاستكمال مسار التّنمية الوطنية  رأسمال الأجنۗܣالعڴى جذب  عمِل المشرّع
يد من الامتيازات والضّمانات بفعل منحه المز الأجنۗܣ  مستثمر للد المعاملة توحيد قواع

تمّ ، للاستثمارات ة الوطنيةعملًا بمبدأ المعامل ه الوطۚܣقرّرة لقرينلتلك المُ  المماثلة
 بقارِ يُ أو ما  دُ ذلك أزيَ  بمثال ڌي عن ونستشهد، تفاࢮين الاࢭي القانو  بتكريسه ر أك؆ هز يتعز 

 ڈاإلٕ متنضإ ۘܣالالجماعية  اتالاتفاقيّ د عڴى ذلك ز ، ثنائية دولية تفاقيةا) 40 (حواڲي
  .وڲيهذا المبدأ الد معظمها ۘܣ كرّست ࢭيالو الجزائر 

 ܣۘالو  ، عليهۘܣ ضيقت الخناق ة الستحدثاب؈ر المُ دبفعل التَّ  النظرةرت لكن تغ؈ّ 
ا والملحقة إلٕڈا سابقً  المشار  عديلاتالتّ بموجب  الصميمماناته المشروعة ࢭي ضمسّت

الوطۚܣ وتغليب الاقتصاد تحت شعار حماية  ةسيادي تالمرجڥي كقرارا 03-01بقانون 
ܣ أمام و ، عڴى مصلحة الأجانب ن؈الوطني مصلحة ّۚ  ةالجريئة والمستحدث تالقراراهذه  تب

ليست ، وما بعدها 2009سنة  ما قبل ت المالية الۘܣ ساد البحبوحة والأرياحية ظلّ  يࢭ
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فما ۂي البدائل والآليات ، الوطۚܣ ࢭي يومنا هذا الاقتصاد ۘܣ يشهدهالڈا ابالوضعية ذاٮ
 للبلاد الاقتصاديهن الرّ خطورة  ࢭي ظلِّ أمام وطرحها لطات العامة سّ لليُمكِن ۘܣ ال

واستمرار  المالية العالميةࢭي الأسواق الب؅رول أسعار وٮڈاوي  للاٰڈيارستمر تزايد المُ  بفعل
العليا للبلاد عڴى  صالحالموهل تخدم ، ؟الخزينة من العملة الصعبة لمدا خيتراجع 

من تعزيز فبدلًا    ، فطتقلبات سوق الن ره؈ن هممّا يجعل، ؟ن القريب والمتوسط؈المدََيَ 
الصّعاب يل كافة من خلال تذل يجب إصلاحه ما كانإصلاح العمل عڴى و  ما تمّ تحقيقه

 ةالب؈روقراطي، كالفسادالأجنۗܣ و المستثمر الوطۚܣۘܣ يش؅رك فٕڈا كلّ من الحواجز الو 
عڴى وجه  للاستثمار وإصلاح المحيط العام ، الخ...ناڤيضاربة ࢭي العقار الصّ المُ و 

حف؈ق والضّمانات ظلّت ت؅راجع عن سياسة التّ ، االخصوص ومناخ الأعمال عمومً 
ي إڲى نفور رؤوس الأموال الأجنبية ؤدِّ حتمًا ستُ ، وتكريس سياسة حمائية  سةكرَّ المُ 

من  أدنى الها حدّ  نُ تضم و الاستقرار من  اۘܣ تعرف نوعال تشريعانحو التّ  وجهةالوتغي؈ر 
 ةٍ أيّ ࢭي  ٮڈااعريتش ر؈تغيعڴى  تُقدِمُ أين ، ما يحدث ࢭي الجزائرعڴى  ابعيدً من القانوني الأ 

كميلية المتعاقبة ات متتالية بموجب قوان؈ن المالية والتّ مرّ  )5(هتعديل ذلك لودلي، لحظة
عڴى واستشرافية إس؅راتجية  ؤيةولة لر الد افتقادعڴى  واضحة للعيان ودلالة، مؤخراً 
  .لبلادالكڴّي ل الاقتصادمستقبل و مص؈ر 

  

   :الهوامش
 : نظرا، لتّنظيمات الإدارية المُفرَطةزيادةً  استثمارات عمومية ، تأميمات، كاراتتَجسّد وجودها ࢭي شكلٍ احت )1(

-SAAB Ramzi, Le rôle de l’état dans les investissements des entreprises dans les pays en voie de 
développement : Algérie. Maroc. Syrie, Thèse de Doctorat en Sciences Economiques, Université 
PANTHEON –ASSAS, Paris2, 1994, p.10. 

 :نظر ࢭي ذلكا )2(
-HABERLI Christian, PREISWERK Roy, les investissements en Afrique : Avec des études de cas portant 
sur l’Algérie et le Ghana, LGDJ, Paris,  1979 , p.173.  

 :ذلك نظر ࢭيا ، حول الموضوع لتفاصيلأك؆ر  )3(
-ZOUAIMIA  Rachid,  "De  l’état interventionniste à l’état régulateur : l’exemple  Algérien ", Revue 
Critique de Droit et des  Sciences Politiques, UMMTO, N°1, 2008, p. 7. 

القانونية للاستثمارات الأجنبية ࢭي الجزائر كوسيلة  ةالحماي"، ججيقة لوناسۜܣ   سعداني :نظرا، أك؆ر لتّفصيل )4(
لقيَ  ةداخلمُ  ، "المستثمر الأجنۗܣ  تحف؈قية لجذب

ُ
 ، مركز الأجانب ࢭي الجزائر"  :ت ࢭي أعمال الملتقى الوطۚܣ حول أ

قوق حكلّية ال، سم الحقوق م من طرف قنظَّ المُ ، "يات عڴى الحرّ  فتحوالتّ ...الأمۚܣ سرهان الهاج : الأجانب ةوضعي
 .  64 -  62.ص ص، .)ن.س.د(، ورقلة، عة قاصدي مرباحجام، والعلوم السّياسية
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يل درجة دكتوراه ة لنأطروح، الجزائريّ القانون؈ن الدّوڲي و الأجنۗܣ ࢭي  المركز القانوني للمستثمر ، نورالدين بوسهوة )5(
  .  24و 21.ص ص، 2005، البليدة، دحلبجامعة سعد ، كلّية الحقوق ، الخاصّ ن القانو :فرع، ࢭي القانون 

، 2001أوت22 صادربتاريخ، 47عدد، .ج.ج.ر.ج، الاستثماربتطوير  يتعلّق، 2001وتأ20خ ࢭيؤرّ م 03-01 رقم أمر )6(
معدّل ، 2006جويلية  19صادر بتاريخ، 47عدد، .ج.ج.ر.ج، 2006جويلية 15ࢭيمؤرّخ  08- 06 رقم معدّل ومتمّم بأمر

، .ج.ج.ر .ج، 2009سنةل يتضمّن قانون المالية التّكميڴي، 2009جويلية22مؤرّخ ࢭي  01- 09 أمر رقمومتمّم بموجب 
يتضمّن  ، 2010أوت26مؤرّخ ࢭي 01- 10مر رقم معدّل ومتمّم بموجب الأ ، 2009جويلية26 صادر بتاريخ، 44عدد 

 28مؤرّخ ࢭي 16-11رقمقانون بالو  ، 2010أوت29صادر بتاريخ، 49عدد ، .ج.ج.ر.ج، 2010سنةل التّكميڴيقانون المالية 
معدّل ومتمم ، 2011ديسم؄ر 29صادربتاريخ، 72عدد، .ج.ج.ر.ج، 2012يتضمّن قانون المالية لسنة، 2011يسم؄رد

 ،72 دعد ، .ج.ج.ر.ج، 2013سنةيتضمّن قانون المالية ل، 2012ديسم؄ر26مؤرّخ ࢭي  21- 12ن رقم قانو البموجب 
قانون  نيتضمّ  ، 2013ديسم؄ر30مؤرّخ ࢭي  08- 13 قانون رقمموجب ومتمّم ب لمعد ، 2012ديسم؄ر30 بتاريخ ر صاد

خ مؤرّ  10- 14 قانون رقمومتمّم ب لمعدّ  ، 2014 ديسم؄ر31بتاريخر صاد ، 68 عدد ، .ج.ج.ر.ج ، 2014سنةالمالية ل
 . 2014 ديسم؄ر31بتاريخصادر ، 78عدد ، .ج.ج.ر.ج، 2015لسنة قانون المالية يتضمّن  ، 2014ديسم؄ر30ࢭي

 : فصيلتّ لانظر با، المبدأللمزيد حول  )7(
-BONOMO Stéphane, Les traités bilatéraux relatifs aux investissements : entre protection des 
investissements  étranges et sauvegarde de la souveraineté des états, Presse Universitaires d’Aix –Marseille, 
2012, pp.58-59. 

 ، ب؈روت، العربية مركز دراسات الوحدة، المعوقات والضّمانات القانونية:الأجنۗܣ الاستثمار  ، السامرائي دريد محمود-
  .211. ص ، 2006

سواء  ى حدٍّ الأجنۗܣ عڴ المستثمرالوطۚܣ و  طبّقة عڴى كلّ من المستثمر المُ القواعد  عمجمو "؛ راد بقواعد المعاملةيُ  )8(
د من خلال تمتّ ظام قانوني مُ لن ر وإخضاع هذا الأخ؈ تأسيس المشروع الأجنۗܣ مرورًا بعه بنفس قواعد الحماية بدءً وحَّ

 :عنلًا نق ، "يته باستغلاله إڲى غاية تصف
-BONOMO  Stéphane, op.cit, pp .33-34.     

لداخلة مُ ، " الأجنبية للاستثمارات الاتفاقيةالحماية " ، عيبوط محند وعڴي )9(
ُ
حول  ܣࢭي أعمال الملتقى الوطۚ تْ يَ قأ

القطب  ، السّياسية العلومكلّية الحقوق و ، 1الجزء، "نظومة القانونية الوطنيةعڴى الم الاقتصاديةأثر التّحولات ":
 .7. ص ، 2011ديسم؄ر 1ر  و؄نوفم30يومي، جيجل، اسوستت الجامڥي

ر ؈ستالماج يل شهادةرة لنمذكّ ، دراسة قانونية:الأجنبية ࢭي الجزائر للاستثماراتالضّمانات الممنوحة ، حناࢭي أسيا  )10(
 .  27-  26.ص ص،2008-2007،جامعة الجزائر، كلّية الحقوق ، قانون الأعمال: صتخصّ ، ࢭي القانون 

و المعنويّون  ن يُعامَل الأشخاص الطبيعيّو ":يڴي الاستثمار عڴى ماتطوير ق بتعلّ الم 03-01رقم  من أمر 14تنصّ المادة )11(
و  ون الجزائريون ࢭي مجال الحقوق و الواجبات  ن الأجانب بنفس المعاملة الّۘܣ يُعامَل ٭ڈا الأشخاص الطبيعيُّ والمعنويُّ

ولة تفاقيّات الۘܣ أبرمْڈا الدالمعاملة مع مرّاعاة الا سويُعامَل جميع الأشخاص الطبيعيّ؈ن و المعنويّ؈ن الأجانب بنف.
  ."الجزائرية مع دولهم الأصلية 

 قيتعلّ ، 1993أكتوبر5مؤرّخ ࢭي 12- 93 رقم شريڥيمن المرسوم التّ  38المادة  اتُقابله ، 03- 01أمر رقم  من14المادة -
 مؤرّخ12-98ومتمّم بالقانون رقم  لمعدّ  ، 1993أكتوبر10ࢭي ر صاد ، 64 عدد ، .ج.ج.ر.ج، ب؅رقية الاستثمار

 ).لڧىمُ (، 1998ديسم؄ر31صادرࢭي، 98عدد، .ج.ج.ر.ج ، 1998قانون المالية لسنة نيتضمّ  ، 1998ديسم؄ر31ࢭي
ڈا تمنح حمايةً ما يُفسِّ ، الّۘܣ صادقت علٕڈا الجزائر الاتفاقيّةود بُنيجب الأخذ بع؈ن الاعتبار ، بمعۚܢ  )12( ّٰ  أك؄ر ر أ

 :ذلكࢭي  ر نظا ، للوطۚܣتفوق تلك الممنوحة  للمستثمر الأجنۗܣ
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قدرته عڴى  مدىو  2001أوت 20خ ࢭي المؤرّ  الاستثمار ق بتطوير المتعلّ  03-01مر أحكام الأ مضمون "، يوسفي محمد
 .46. ص ، 2002 ،للإدارة الوطنية ةالمدرس، 23 دعد، 12مجلد ، إدارةمجلة ،"الوطنية والأجنبية  الاستثماراتتشجيع 

 مُ  ، " ثل ࢭي تنظيم مركز الأجانبحول مدى فعلية مبدأ المعاملة بالمّ "  ، صبايڍي ربيعة :نقلًا عن )13(
ُ
ࢭي  تْ لقيَ داخلة أ

 فتح عڴىو التّ .. .الأمۚܣرهان الهاجس : جانبالأ  ةوضعي ، الجزائرمركز الأجانب ࢭي :"أعمال الملتقى الوطۚܣ حول 
،  ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، السّياسيةكلّية الحقوق والعلوم ، الحقوق  رف قسمـــــــمن ط مالمنُظَّ ، "الحرّيات

 .102.ص، ).ن.س.د(
 تلجأمكن أن التّطبيقية يُ من النّاحية  هكون ، بحذاف؈رهمن الصّعب تجسيد مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمرين  )14(

ئية الم؄رّمة ناالثُّ  الاتفاقيّات وهذا مرهون بطبيعة ، دون الوطنيّ؈نفضيلية للأجانب ول إڲى منح معاملة تدولة من الد
عيبوط محند : نظر ࢭي ذلكللمزيد ا، دولة كلٍّ ب حيطةٍ المُ  الاقتصاديةروف الظّ نتهّجة و لسّياسة المُ بعًا وتِ ولة بل الدمن قِ 
 .  8.ص، سابقمرجع  ، وعڴي

الداخڴي لها النّظام العام مقتضيات عاة مراضرورة كلعدّة اعتبارات؛  ولة عليه ࢭي ظروف استثنائيةتتخڴّى  الديمكن أن  كما-
 تنفيذ السّياسة النّقدية وأسعار الصّرفلاعتبارات تتعلّق ب، المحافظة عڴى المصالح الرّئيسية للأمن الوطۚܣ، والآداب العامة

  : ࢭي نظرا، تفاصيل حول الموضوع ك؆ر لأ ، ڈاۘܣ  ٮڈدّد استقرار م؈قان مدفوعاٮالأموال ال رؤوسلضبط من حركية 
ROPOSO DA SILVA TELLES Olivia, La règle du traitement national comme mécanisme    d’ouverture des 
marchés en droit des investissements internationaux, Thèse de doctorat en droit international économique, 
Université de la Sorbonne, paris1 ,2001,pp.197-201.                                    

كرّست هذا المبدأ  يةالجزائر الدّولة مْڈا الّۘܣ أبر  الاتفاقيّات معظمُ  أنّ  ، بالذكر الجدير ، 3.ص ، هنفسالمرجع  )15(
ڈا  اومهم ، ب؈ن كلّ اتفاقيّة وأخرى  لالفيص ، والمبادئياغة المصطلحات تبقى ص نلك ، احةً صر  ّٰ تعدّدت الصّيغ إلّا أ
ڈا ترمي إڲى نفس الغرض و تصبࢭي م  .والضّمانوۂي الحماية إڲى نفس المقصد  ضموٰ

مكن أن تعود ويُ  ، مٔڈا روف المحيطة بكلّ ف إڲى الظّ أض، إڲى أخرى  اتفاقيةمن   بدأهذا المࢭي صياغة  لاختلاف نظرًا )16(
  :نظر ا، الموضوعحول للإطلاع  ، الخ...ايا الأطراف المتعاقدةنو  هتوجّ ؛كعدّة  اتاعيلتد

 ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه ࢭي القانون  ، الأجنبية ࢭي الجزائر للاستثماراتالحماية القانونية ، عيبوط محند وعڴي -
  .272 - 267.ص ص، 2006، ت؈قي وزو، جامعة مولود معمري ، كلّية الحقوق و العلوم السّياسية

-OCDE, " La norme du traitement juste et équitable dans le droit international des investissements", Éditons 
OCDE ,n°3 ,2004 ,pp.2-3.disponible sur : www.cairninfo.fr. 

ب؈ن  الم؄رم الاتفاق عڴىصديق التّ  نيتضمّ  ، 2006نوفم؄ر14ࢭي مؤرّخ 404- 06الرئاسۜܣّ المرسوم  من 2المادة  راجع -
 التونسية حول التّشجيع والحماية المتبادلةمهورية جحكومة ال و حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 كلّ  لتذك؈ر  و ، 2006نوفم؄ر19بتاريخ رصاد ، 73 دعد ، .ج.ج.ر.ج، 2006فيفري 16ࢭي  بتونس عالموقّ  ، للاستثمارات
الدّولة  مة من قِبَلالاتفاقيّات الم؄رّ ماذج لمجموع ببعض النّ الاستشهاد إلٕڈا وردت عڴى سبيل  ار المشّ  الاتفاقيّات

  .ة لا الحصرالجزائريّ 
  .  213. ص، سابقمرجع  ، امرائي دريد محمودالسّ -
 الاتفاقيتضمّن المصادقة عڴى  ، 2001جويلية 23 مؤرّخ 212 -01  المرسوم الرئاسۜܣّ رقم من1/ 3لمادة ا عراج )17(

ع الموقّ ، حماية الاستثماراتحول ترقية و  اوحكومة مال؈قيّ  عبيةشيمقراطية الدزائريّة الجمهورية الجحكومة ال ب؈ن م؄رّ المُ 
 .  2001أوت1صادر بتاريخ، 42عدد، .ج.ج.ر.ج ، 2000جانفي27ࢭي الجزائر بتاريخ

 . 214. ص ، سابقمرجع ، السامرائي دريد محمود:أنظر ، فكرةࢭي ال للتعمق أك؆ر   )18(
   .102.ص، سابقمرجع ، ربيعة يصبا يڍ )19(
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  .مرجع سابق ، بتطوير الاستثمار قيتعلّ  ، 03- 01رقم أمر  من 01المادة  )20(
ࢭي  يل شهادة الماجست؈ررة لنمذكّ ، الأجنۗܣ ࢭي الجزائر للاستثمار الحوافز والحواجز القانونية ، ري وليدلعما )21(

 .18.ص2010-2011 ، 1الجزائر ةجامع ، الحقوق  ةكلّي ، الأعمالقانون  :صتخصّ  ، القانون 
  :ذلكࢭي  ر نظا ، الاستقرار التّشريڥي مبدأ مضمون  حول أك؆ر  لتفاصيل )22(

TERKI   Nour  Eddine, "  La protection  conventionnelle de l’investissement étranger en Algérie", 
 R .A. S. J. E. P , n°2,Université d’Alger,2001, pp.19 -20.  

 .سابق عمرج ، وير الاستثماريتعلّق بتط ، 03-01 رقم أمر من 31المادة راجع  )23(
  :ࢭي ذلك راجع، ڈاعائداٮال و تحويل رؤوس الأمو ميعاد ، أموال، إجراءاتأك؆ر تفاصيل حول  )24(

  . ٕڈايلّ  و ما 225.  ص ، سابق رجعم، جنبية ࢭي الجزائرالأ  للاستثماراتالحماية القانونية ، عيبوط محند وعڴي-
 .23 .ص، سابقمرجع ، ري وليدلعما )25(
 .سابق عمرج ، بتطوير الاستثمار قيتعلّ  ، 03- 01من أمر رقم  16المادة  )26(
ة من أجل يتعلّق بالقواعد العامة المتعلّقة ب؇قع الملكيّ ، 1991أفريل27ࢭيخ مؤرّ  21- 91رقم قانون  )27(

 .1991ماي 8بتاريخصادر ، 21عدد، .ج.ج.ر.ج، ةوميالمنفعةالعم
  :فصيلبالتّ راجع  ، للمزيدو  ، وأجالهالتعويض  تقدير ةكيفي ، شكلياتكلّ من  فيما يخصّ  أمّا )28(
، ياسيةقدية للقانون والعلوم السالنّ  ةالمجلّ  ، " الجزائر ࢭي ܣالمستثمر الأجنۗلكية لم الحماية القانونية" ، نوارةحس؈ن -

   .95- 82.ص ص، 2009، ت؈قي وزو، جامعة مولود معمري  ، 2عدد
ذات أهمية بالغة وإجرائية  تحف؈قية وضمانة امتياز ابة بمثللمستثمر الأجنۗܣ  ثستحدَ عن المُ الطّ  قممارسة ح عدُّ ت )29(

  .82.ص، سابقمرجع ، ري وليدلعما :نظرا، وقراراٮڈا واجهة تعسف الوكالة ࢭي استخدام سلطاٮڈالمُ 
ق يتعلّ ، 03-01أمريتمّم عدل وُ يُ ، 08- 06 أمر رقممن  6مستحدثة بموجب المادة ، 03- 01رمن أمر رقم مكرّ 7المادة  )30(

    .مرجع سابق، بتطوير الاستثمار
 :نظر ࢭي ذلكا، "ت الطبيعة الجبائية والجمركية شجيعات ذاۂي مختلف التّ "الامتيازات الضريبية ؛بقصَد و  )31(

   .58.ص، سابقمرجع ، ري وليدلعما
  : نظر ࢭي ذلكا، يدوللمز  كل إعفاءات أو تخفيضاتشالضريبية أو الامتيازات الحوافز تأخذ  )32(
ة المجلّ  ، " للاستثمار الأجنۗܣ ࢭي القانون الجزائريّ  الاستثمار دور المعاملة الضريبية ࢭي تشجيع "، معيفي لعزيز-

   . 57- 54.ص ص، 2011 ، بجاية، ن م؈رةاحمجامعة عبد الرّ ، 2عدد، الأكاديمية للبحث القانوني
ومختلف  ، مرجع سابق، يتعلّق بتطوير الاستثمار ، 03-01 رقم من أمر 13- 9 من المواد:السّياقذات ࢭي راجع  -

  .هب قةٍ لحَ التّعديلات المُ 
  . 58.ص ، سابقمرجع  ، ري وليدلعما )33(

ة للعلوم ة الجزائريّ المجلّ  ، " الأجنۗܣ المباشر إڲى الجزائر الاستثمار للاستقطاب  ذةخَ تّ جراءات المُ الإ " ، كريمة حبو )34(
  180- 179 .ص ص، 2012، جامعة الجزائر، 1عدد  ،و السياسية الاقتصاديةالقانونية 

 . 78. ص، سابقجع مر ، لعماري وليد )35(

  . 79-78 . ص  ص ، هنفسالمرجع  )36(

صلاحيات الوكالة  نيتضمّ  ، 2006أكتوبر9خ ࢭيمؤرّ  356- 06نفيذي رقم تّ الرسوم الم من 3المادة:راجع  للمزيد )37(
 . 2006أكتوبر 11بتاريخصادر ، 64عدد، .ج.ج.ر.ج، وتنظيمها وس؈رها الاستثمار الوطنية لتطوير

 . 177. ص ، سابق عمرج ، حبو كريمة )38(
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 :صتخصّ ، القانون ࢭي يل شهادة الماجست؈ر رة لنمذكّ ، الأجنبية ࢭي الجزائر الاستثماراتر نظام تطوّ ، مهنان إدريس )39(
 .  113-112.ص ص ، 2002 -2001 ، الجزائر ةجامع ، الحقوق  ةكلّي ، الأعمالقانون 

 للاستثمار صلاحيات المجلس الوطۚܣيتعلّق ب، 2006كتوبرأ9خ مؤرّ  355 - 06 رسوم تنفيذي رقمالممن  3المادة )40(

 . 2006اكتوبر11ربتاريخصاد، 64عدد، .ج.ج.ر.ج، وتشكيلته وتنظيمه

 .181-180.ص ص ، سابق عرجم ، كريمة حبو   )41(

  :ذلكنظر ࢭي ا، أك؆رلتّفصيل  )42(

-ZOUAIMIA Rachid,  " Le régime des  investissements étrangers à l’épreuve de la résurgence  de 
 l’état dirigiste en Algérie  ", R.A.S.J.E.P., N°2, Université d’Alger, 2011, pp. 5-6. 

 :كراجع ࢭي ذل )43(
Ibid., p .6 .  

 .سابق عمرج ، 2009قانون المالية التّكميڴي لسنة  نيتضمّ  ، 01-09 رقم من أمر 58ثة بموجب المادة دَ ستحمُ  )44(
 :ذلك  ࢭي أنظر )45(

BEN TOUMI  Mohammed, " Notes sur les mutations du droit de l’investissement étranger ", R.A.S.J.E.P,  
N°1, Université d’Alger, 2010, p .29. 

، القطاع الخاص ة وتحريرالخاصّ مُ النّوايا الفعلية للمشرّع ࢭي تشجيع المبادرة ي؅ُرجِ  رٍ ؤشِّ مُ  بمثابةٍ تُعدّ الخوصصة   )46(
 تيرادالإ وانخفاض  كڴّي وما تبعه من تدهور ، للبلاد ࢭي ٰڈاية الثّمانينات الاقتصادية الك؄رى تدهور الأوضاع بفعل 

 خوصصة" ، أيت منصور كمال.د- : نقلًا عن، مّا أدّى ل؄روز العجز الماڲي ࢭي تمويلهامِ  المؤسّسات العموميّةو تع؆ر ولة الد
لقي، "والتّقييدالمرونة ب؈ن : القانون الجزائريّ ࢭي  الاقتصاديةالمؤسّسة العموميّة 

ُ
ت ࢭي أعمال الملتقى الوطۚܣ مداخلة أ

، ة الحقوق والعلوم السّياسيةيكلّ ، 1الجزء ، "القانونية الوطنيةالمنظومة عڴى  الاقتصاديةأثر التّحولات ":حول 
 .42.ص، 2011 ديسم؄ر 1و نوفم؄ر 30 يومي ، جيجل ، تاسوست القطب الجامڥي

؈رها وتسيّ  الاقتصاديةيتعلّق بتنظيم المؤسّسات العموميّة ، 2001جويلية20ࢭي  خمؤرّ  04-01رقممن أمر 13المادة  )47(
ࢭي مؤرّخ ، 01-08 رقم الأمرموجب متمّم بمعدّل و ، 2001 أوت 22 بتاريخ رصاد ،47عدد، .ج.ج.ر.ج، خوصصْڈاو 

 .2008مارس 02 صادر بتاريخ، 11 عدد، .ج.ج.ر.ج ، 2008فيفري 28
 ، سابق عمرج ، تطوير الاستثمارب قيتعلّ  ، 03- 01من أمر رقم  2مكرّر  4 و 1 ر مكرّ  4 المادت؈ن :كلّ منراجع ࢭي ذلك  )48(

  .سابق عمرج ، 2009قانون المالية التّكميڴي ل نيتضمّ  ، 01-09 من أمر 62بموجب المادة  نمستحدثتا
بالدّرجة  ة الخوصصة ۂي حماية المصلحة الوطنيةوڤي لفائدة الدّولة بعد عمليّ نّ ال همسّ المن إدراج  ةالغايّ تكمن -

، سابق، مرجع، أيت منصور كمال.د:عن نقلاً ، وصصةــــــــــــمحل الخ سةـــــــــــــرّقابة عڴى المؤسّ ــــــــــــال للممارسةة آليّ ـــــوك الأوڲى
 .  49- 48. ص ص 

 .49- 48.ص، نفس المرجع، خوصصةالࢭي شكل  زالوطۚܣ المنجَّ  للاستثمار  ةز حفِ مُ  كآلية وأ رمؤشّ بمثابة    يُعدُّ  )49(
الماجست؈ر  مذكّرة لنيل شهادة، التّصريح إڲى نظام الاعتمادنظام من :ࢭي الجزائر الاستثمار سياسة ، بن يڍي رزيقة )50(

، بجاية، الرّحمان م؈رة جامعة عبد، ياسيةالس كلّية الحقوق والعلوم، القانون العام للأعمال:تخصّص، ࢭي القانون 
 . 25و 9.ص ص، 2013

 . سابق عمرج ، 2009يتضمّن قانون المالية التّكميڴي ل ، 01-09 رقم من أمر  58بموجب المادة  ستحدثةمُ  )51(
  :راجع ࢭي ذلك )52(

Article 2  du décret exécutif n°08-98, Correspondant au 24mars2008, relatif à  la forme et aux  
Modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantage, JORA, n 
°16 ,du  26 mars 2008. 
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مقارنْڈـا  اوكـذ ، ونوعًـاكمًـا ح ٭ڈـا صـرَّ المُ  الاسـتثماريةحجم المشاريع متابعة قصد  وإعلامية وظيفة إحصائيةلتّصريح ل )53(
ࢭـــي تقيـــيم سياســـة ٔڈـــا مكّ تُ وكآليـــة ࢭـــي يـــدّ السّـــلطات المعنيـــة ، فعليًـــا و المحقّقـــة مٔڈـــا ةزَ نجّـــالمُ  الاســـتثماريةبحجـــم المشـــاريع 

طرة الاستثمارات   .11. ص، سابقمرجع  ، رزيقةبن يڍي : ظريد انللمز و ، تحسئڈانحو والسّڥي المسَُّ
 ةالمجلّـــ ، "  القطـــاع المصـــرࢭي كنمـــوذج: الجزائـــر  الأجنۗـــܣ ࢭـــي الاســـتثمار نحـــو تجميـــد " ، تـــواتي نصـــ؈رة. د :نقـــلًا عـــن   )54(

 .25.ص، 2014 ، بجاية، ن م؈رةاحمجامعة عبد الرّ ، 1عدد، القانونيالأكاديمية للبحث 
أم  شـــاطضـــبط للنّ :ةالتّشـــريعات الحاليّـــ الأجنۗـــܣ ࢭـــي ظـــلِّ  الاســـتثمار عڴـــى الـــواردة  القانونيـــة القيـــود "، زوب؈ـــري ســـفيان )55(

، 2013، بجايــة، ن م؈ــرةاحمــجامعــة عبــد الرّ ، 1عــدد، ة الأكاديميــة للبحــث القــانونيالمجلّــ، " لــة؟عــودة إڲــى الدّولــة المتدخّ 
 .119.ص

 . 119، نفسهالمرجع  )56(
 ، 2009 قـــانون الماليـــة التّكميڴـــي لســـنة نيتضـــمّ  ، 01-09 مأمـــر رقـــمـــن 62بموجـــب المـــادة  ةمُســـتحدث ، 3مكـــرّر 4المـــادة  )57(

 .سابق عمرج ، 2010يتضمّن قانون المالية التّكميڴي لسنة  ، 01-10من أمر  46المادة بومتمّمة  ةمعدّل
  :كلّ منࢭي ذلك  عراج ، الموضوعحول أك؆ر تفاصيل  )58(
قـــانون الماليـــة  نيتضـــمّ  ، 01-10رقـــم  مـــن أمـــر  47 بموجـــب المـــادة ةمُســـتحدَث ، 03-01رقـــم مـــن أمـــر  4 ر مكـــرّ  4 المـــادة -

  .سابق عمرج ، 2010التّكميڴي لسنة 
 - ZOUAIMIA Rachid, " le cadre juridique des investissements en Algérie : les figures de la Régression", 

Revue Académique de la Recherche Juridique, N°2,Université de Béjaia, 2013, p .15. 
الاســـتثمار ࢭـــي عمليـــات خوصصـــة المؤسّســـات العموميّـــة الاقتصـــادية ࢭـــي القـــانون "، أيـــت منصـــور كمـــال.د :نقـــلًا عـــن )59(

 .19.ص، 2013، بجاية، جامعة عبد الرّحمان م؈رة، 2عدد، المجلّة الأكاديمية للبحث القانوني ، "الجزائريّ 
 .سابق عمرج ، بتطوير الاستثمار قيتعلّ  ، 03-01من أمر رقم  30 المادةراجع  )60(
 . 31. ص، سابقمرجع  ، نص؈رةتواتي و ، 120.ص، سابقرجع م، زوب؈ري سفيان: ظر كلّ منان )61(
، "الاســــتثمار ࢭــــي عمليــــات خوصصــــة المؤسّســــات العموميّــــة الاقتصــــادية ࢭــــي القــــانون الجزائــــريّ "، أيــــت منصــــور كمــــال )62(

 .18.ص، مرجع سابق
  :راجع ࢭي هذا الصّدد  )63(

-GUESMI Amelle et GUESMI Ammar, " Patriotisme économique, investissements étrangers et 
sécurité juridique " , in: L’exigence et le droit ,Mélanges en l’honneur du Professeur Mohand  ISSAD, AJED 
Édition, Alger, 2011, pp.285-286 . 

ـــــى ؤى واضـــــحة الـــــرّ  اقتصـــــاديةلغيـــــاب إســـــ؅راتجية  ظـــــرًان )64( ـــــܢ سياســـــة التّ  جـــــانب؈ن؛ فقـــــد مـــــنومحـــــدّدة الأهـــــداف تتجڴّ ّۚ فـــــتح تتب
مــن جهــة  ةيــلدختَّ ال ت ࢭــي ف؅ــرة الدّولــةجّهــة الّۘــܣ ســادّ ياســة المو السّ حَــذْوَ  وت؅راجــع تنــتهجࢭــي ذات الوقــت  و، جهــة مــن الاقتصــادي

 :عن نقلاً ، أخرى 
M. Abdou, " Le droit de préemption est –il vraiment une menace pour le climat des affaires en  
Algérie  " ,   El watan  ,5janvier 2011, disponible  sur : Www .el watan.com. 

بموجــــب  اجهــــاوإدر  الاســــتثمار لــــك التّعــــديلات المتّتاليــــة لقــــانون ذ لودليــــ ، الجزائريّــــةتذبــــذب مواقــــف الدّولــــة  بفعــــلٍ  )65(
 . 27.ص ، سابق عمرج ، نص؈رة تواتي :عن نقلاً  ، كظاهرة جديدةنوات الأخ؈رة قوان؈ن المالية المتسلسلة ࢭي السّ 

لخــروج المبــالغ الخياليــة  مــن خلالهــا إڲــى وضــع حــدٍّ الدّولــة الجزائريــة تســڥى  بَــلِ ثة مــن قِ ســتحدَ كــلّ هــذه الإجــراءات المُ  )66(
الأمــر ، جــزء مٔڈــا اســتثمار  إعــادة خــلالد ذلــك مــن ويتجسّــ، بــاحالأرّ ۘــܣ يجنٕڈــا المســتثمر الأجنۗــܣ مــن عبة الّ مــن العملــة الصّــ

 ســــةلمكرَّ االاســــتثمار مــــا يتعــــارض مــــع مبــــدأ حرّيــــة و ، مــــن جهــــة الــــوطۚܣ الاقتصــــادمــــا يخــــدم  يُث؈ــــر غمــــوض  مــــن جــــانب؈ن ؛
   :فصيلبالتّ  راجع ، هذاتِ  السّياقࢭي  ، من جهة أخرى  للمستثمر الأجنۗܣ
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GASMI Ammar  et GASMI Amelle, op. cit, pp. 286-287. -  
لـ ، 2009كميڴـي لسـنة يتضمّن قانون الماليـة التّ  ، 01-09 من أمر رقم 57 ةادالم- -15مـن قـانون  51بموجـب المـادة ةمُعدَّ

 ديســــــم؄ر31صـــــادربتاريخ، 72عـــــدد ، . ج.ج.ر.ج ، 2016لســـــنةقــــــانون الماليـــــة ن يتضـــــمّ  ، 2015ديســـــم؄ر  30خ ࢭـــــي مـــــؤرّ 18
2015.  

ذات  الاســتثماراتمويــل الخــارڊي لتأســيس عتمــاد عڴــى التّ بإمكانيــة الا ص رخَّ مكــن أن يُــيُ ، رورةࢭــي حالــة الضّــ، للإشــارة )67(
  .نفسهرجع الم، 18-15 رقم من قانون  55/2وهذا ما ألت إليه المادة، س؅راتڋيالا بُعد ال
  .مرجع سابق  ، بتطوير الاستثمار قيتعلّ  ، 03-01عڴى التواڲي من أمر رقم  6و 1/5مكرّر  4المادة:راجع كذلك-
المشرّع من صلاحياٮڈا ومنح لهـا  عوس ، الصمتن وبالأخصّ ࢭي حالة ع؈ّ عدم تحديد أجل مُ حول ؛ إشكالتطرح  الّۘܣ )68(

  عنحقه ࢭي الطّ  المستثمر الأجنۗܣ لممارسة ةالّذي يُصَعِبْ من مأموري ءالآۜܣ ، ذلكالحرّية المطلقة ࢭي 
   :اجع ࢭي ذلك ر ، لديهمن أوڲى الأولويات ࢭي القرارات  ࢭي البتّ  عامل الوقت والسّرعة كونَ ، بفعل تمديد الميعاد

قـــانون الماليـــة  نيتضـــمّ  ، 01-09رقـــم  مـــن أمـــر 59ةالمـــاد بموجـــب  ومتمّمـــة ةمعدّلـــ ، 03-01 رقـــم أمـــر مـــن  1ر مكـــرّ 7المـــادة-
  .سابق عمرج ، 2009التّكميڴي لسنة 

 - ZOUAIMIA Rachid,   " Le cadre juridique des investissements en Algérie : les figures de 
régression  ", op.cit, p.21. 

مــــن  يــــدللمز و ، شــــفافية الإجــــراءاتو  المرونــــة ، اطةالبســــمــــن كــــلّ هــــذا الّــــذي يقتغــــۜܣ  الاســــتثمار هــــو مبــــدأ حرّيــــة  فــــأين )69(
  :ذلكأنظر ࢭي  ، كنشاط مقّ؇ن شاط المصرࢭيالنّ اولة لمزّ  الاستثمارد تراخيص فاصيل حول تعدّ الت

   . 28 - 27 .ص ص ، سابق عمرج ، نص؈رةتواتي 
  
  


